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الأمر للايجاب : أقوا الصلاة -- فعل الصلاة واجب 


الي للتحريم : ياابهاالذين امنوا لایسخرقومٌ من قوم -- بان سخریة قوم من قوم محرمة 


العام : حرمت علیکم امھاثکم --- ویحکم بان کل ام محرمة 





| اللايجاب ویک بان فعل الصلاة 


سے سے 


و ١‏ 
۷ 
ویه 





لاخلاق والاحکام العملية----- رجال التشريع هو رسول الله - مصدرها 


صحابة - اجتہد فيا أهل الاجتهاد منہم ---- ومصدرها التران والسنة واجتهاد ال 





رم 


5 سا ع ک2 
WE?‏ 5 


مع الفتوح السلا مية واختلط العر: پت رگ هذا العهد 5 اا 
ث واهل الراي -- واول من دون عام اصول الفقه الامام مد بن ادریمر 
, 204 الهجري 





لیر ۹ معناه فى اللغة العربية ۳ الهادي الى شيء حسي و معنو ی د خبر او شر 
الاصوليين : مایستدل بالنظر الصحیح فيه على حکم شرعي عملي على س 








اللسنة : واطیعوا الرسمل 


اجماع : واولي الامرمنکم 
د فی فى شین فردوه 3 الله والرسول 














عملية : تتعلق با یصدر عن الکلف من آقوال وأفعال وعد 











|. احكام الأحوال الٹۓ 


ب. الأجكام المدنية ا الأ 








الینا ) 























سس حلي حجية السنة 


اطیعواللہ واطیعواالرسول ( النساء 59 ) من یم | ارسول ۶ 
)وما انم سول خذوہ وما ب عه فا (غضر 7) ۱ 
بجدوا فی کتاب اللہ حکم ما نزل بہم 7 





ا ا ي 


7 1 کک "کا ما 3 ۳7 7 إقامة 7 د ضوع 9 , وغيرها ( 
مه سلة و میت ر ة ماجاء ف القرا ن یلا أو ۱ مدق ماجاء فيه مطلقا أو خصصه ماجاء فيه عأ ۳ 





: مارواها عن رسول الله ص.م جم بمتنع عادة أن بتواطا أفراده‎  .8 

و کے امات 
مارواها عن رسول اللہ ص.م صحابي او اثنان او جمع لم يبلغ حد ج 
التواتر 


رسول الله ص.م واحد او اثنان اوجمع لو يبلغ حد التواتر ٠‏ 


حجیتها : ان الاحکام الواردة فى هذه السنن تکون مع الاحکام الواردة فى 
القرآن قانونا واجب الاتباع 





من مة الورود عن الرسول ص.م لان تواتر | 


عية من مه الورود عن الصحابي اوالصحابة الذين تلقوها عن ال و 


3 1 اول من تلقى عنه ليس جمع التواتر 
7 رود عن اول أيه ص .م 5 ان ستدها لا يقد ۱ ام 





عا من اقوال الرسول وافعاله 


اجبا اتباعه اذا صدر عنه بوصف انه رسول اللہ ص.م وکان م 
عام والاقتداء . وذلك ان رسول اللہ ص.م انسان کسائر النا 





إن بوجد 1 عصر وقوع الحادثة عدد من چس 


علی الحكم الشرعي ف لود جی الجتهدين ہک 














| واولى الامر منکم - یاایهاالذین آمنوا اطیعوااللہ واطیعو 
واولی الامر منکم - اولی الامر الدنيوي هم الملوك والام 
واولى الامر الديني هم اجتهدون واهل الفتیا 


1 لاتمع امتي على خطأ ۸ یکن اللہ لیجمع أمى علی 
الضلالة, مارآه السلمون حسنا فهو عندالله حسن 3 
الحكم الذی انفقت عليه آراءجیع اجتهدین ق الامة د 
ف الحقيقة حکم الامة مثلة فى جتهدیها 





حجیته : كان هذا ا حکم التفق عليه قانونا شرعیا واجبا اتباعه ولا يجوز 
مخالفةوليس للمجتهدين ق عصرتال ال يجعلوا هده الواقعة موضع اجتهاد 





انواع الاجماع من جمة حیفیة حصوله 


٠‏ الصریح . «ان يتفق مجتهدي العصرعلی حکم واقعة , بابداء کل منهم 
رأيه صراحة بفتوی اوقضاء . وهو الاجماع لسار رح 


«ان يبدي بعض متهدي العصر رأيهم صراحة فى الواقعة 
بفتوی اوقضاء ویسکت باقیهم عن ابداء رأيهم فیها بموافقة 
ماآبدی فیها او خالفته . وهواجماع اعتباري لان الساکت 
لاجزم بأنه موافق . وذا اختلف فى حجیته , فذهب 


الجمهور الى انه لیس حجة 








آمثلة من الاقيسة الشرعية 


واقعة ثبت بالتص حکمها وهو التحريم الذی دل عليه القرآن | 


8 والانضاب والازلام رجس من عمل !۳۶ 
کار 5 لیک فيه هده العلة یسوی با خمر 


مو ماله 4 للموص د فيه هذه العلة 10" قتا 





جهور : ان القیاس حجة شرعية على الاحکام العملية وانه فى الرتبة الرابعة 


من الحجج الشرعية . وعند النظامية و بعض الشيعة ان القیاس لیس حح 
شرعية على الاحکام 








اقوال الصحابة وافعاطم 








فان ت اعت یق شيء فردوہ ال اللہ والرسو E‏ ووجه الاستدلال : ذ الا 


ه آمرالومنین إن تنازعوا واختلفواق شيئ , ليس لله ولالرسوله ۲ 
فيه حكم , ان يردوه الى الله والرسول ,لاشك ان ألحاق مالانة 
شر سان کے علة ول سا 8 0 هو 4 





ات 8 اج و رأبي وال و باذ ہڈا 


ان 4 ان محححت عله ان ینقعه ذلك 3 ۶ ۳ 
يك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك ؟ قالت نعم 
سح 0 ا اقضاء .ذفان ان سال 2 و ل ص‌ 3 ق 





اقوال الصحابة وافعاضم 


فهي ناطقة بأن القیاس حجة شرعية , فقد کانوا یجتهدون ف الوقائم الق 

لانص فیها, ویقیسون مالانص فيه على مافیه نص ویعتبرون النظیربنظیره , 
قاسوا الخلافة على امام الصلاة, وحاربوا مانعي الرّكاة الذین منعوها استنادا 
الى انحا کان يأخذها الرسول 





- ان الله ماشرع حكما الاللصلحة, وان سے العباد هي الغاية القصودة من 
تشريع الاحكام, فاذا ساوت الواقعة التى لانص فيها الواقعة المنصوص عليها 
فى علة الحكم التى هي مظنة الصلحة قضت الحكمة والعدلة ان تساويها فى 


الحكم تحقيقا للمصلحة التى هي مقصود الشارع من التشريع 

-ان نصوص القران والسنة محدودة ومتناهية, تناهى النصوص وعدم تناهى 
الوقائع , فلايمكن ان تكون النصوص المتناهية وحدها هى الصدر التشريعى 
لما لایتناهی فالقیاس هو الصدر التشريعي الذی یسایر الوقائع التجددة 

















الحكم الشرعي الذى ورد به النص ف الاصل , ويراد اذ 
:الوصف الذى بنى عليه حکم الاصل وبناء على وجوده 
الفرع يسوى بالاصل فى حكمه 5 





لاصل والفرع : ولا تسترط فیهما شروط سوی ان الاصل ثبت حکمه بنص 
تساویهما فى ا حکم 
حکم الاصل : تشترط لتعدیته شروط لأنه لیس کل حکم شرعي ثبت بالنص 


فى واقعة يصح ان یتعذی بواسطة القیاس الى واقعة اخری بل 
تشترط ف الحكم اللاع عدف الى الفرع بالقیاس شروط : 
جع ان یکون حکما شرعیا غملیا ٹیگ :انض 
-. ان یکون حکم الاصل ما للعقل سبیل الى ادراك علته 
-. ان یکون حکم الاصل غير مختص به 
ظ علة القياس : هي اهم الارکان لأن علة القیاس هي اساسه , وبحوثها اهم 
بحوث القياس 





العلة ۰ هي وصف ف الاصل بني عليه حکمه ۱ ویعرف به وجود هدا ال حکم یق 
الفرع فالاسکاروصف ‏ ا حمر بني عليه تحرعه , ویعرف به وجود التحريم 
ق کل نبیذ مسکر 
ماشرع اللہ حکما الا لمصلحة العباد, وان مصالح العباد هي الغاية 
القصودة من تشریع الاحکام وهو حكمة ا حکم ( اباحة الفطر للمریض 
حکمته دفع الشقة عن الریض , ایجاب القصاص حفظ حياة الناس ) 


. وان ا حکمة فى تشریع الاحکام قدتکون امرا خفیا غير ظاهر اي لا 
يدرك بحاسة من ا حواس الظاهرة , ولا عکن بناء ا حکم عليه ولا ربط 
وجوده بوجوده وعدمه بعدمه . الفرق بين ا حکمة والعلة : 

ان الحكمة الحكم هي الباعث على تشریعه والغاية القصود ( المصلحة ) 

ان علة الحكم فهي الامر الظاهر ا نضبط الذی بی ا حکم عليه وربط به وجودا 

وعدما 





الظاهرة لأن العلة ھی العف لا حکم ی الفرع فلابد ان 
هر 


حکم الاصل, وهذا التساوی یستلزم ان تکون العلة مض 
؛ وصفا مناسبا : ومعنی مناسبته ان تکون مظنة لتحة 


عقق فى عدة افراده ویوجد فى غير لاصل 





بالنص او الاجماع اعتباره بعینه علة الحكم , الذي رت 
وفقه : مثال " ويسألونك عن ا حیض قل هو أذى فا 


النساء ف احیض ‏ ( البقرة 222) _ الحكم الثابت ۱ 
امن هو عاب اعتزال النساء فى احیض ند ب علي 


9 كل 7 سس عو 1 / 





هما ان عل لةاباحة ب السفر . السفر وللطر نوعان "۳ 
لا منهما عارض مظنة ا حرج والمشقة . المطر ويقاس عليه حال 





ناسب الرسل : الوصف الذى ۸ برتب الشارع حکما على وفقه 


دلیل شرعي على اعتباره بأي نوع من انواع الآ 


اي مطلق عن دلیل اعتبار ودلیل الغاء . وهذا هوا 


بسمی ف اصطلاح الاصوليين المصلحة ال ا 
الصاخ الق بنی علیها الصحابة تشریع وضع ال حر 
الارض الزراعية , وضرب النقود وتدوین القران 
هذا من "سی التق شرعوا | لے لی 





على الغاء اعتباره , مثل : تساوي الابن والبنت ف القراب 





۳ 
kt 


E‏ او فا : نك 


«فاذا دل نص ف القرآن او السنة على ان العلة اک 
هذاالوصف كان هذا الوصف علة بالنص ويس 


د بمسالك العلة : الطرق الق یتوصل با الى معرفتها , وأشهر هذه 


التصوص علیها وکان القیاس بناء عليه هو فى 
تطبیق النص . فمن العلل التى تثبت بالنص ال 
ياايها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وانتم سکار 


جعل الاذن لاجل النظر ٠‏ 





فاذا اتفق اجتهدون فى عصر من العصور ۶ ى علية ۱ 


لحكم ري تبتت علية هذالوصف دكا بالا هاا 
هذا اجماعهم على ان علة الولاية المالية على ! لصغيرة | 





۳ تن عد علة فى ا فاذا ورد نص ۶ 9 














النصوص بالعبارة او الاشارة او الإيماء ولم يكن | 


علة وذلك اساس من اسس الاجتهاد بالقیاس ك 
تقتل عادة , فثبت ا حکم ف کل قتل بأي آلة ها 
سواء کی مہ | ةق عصر التنزیل أم غیر ا 5 





ان 
ن يكون هناك علة 
E‏ قد تستفا 08 ۱ 
بین هذه ا ماف ف ۳ 
يستبعد 


سیب 5 جر اق ۱ 6 ١‏ 








بفسم الفیاس هن پیرے مراتبه 2 








ان یکون المعنى الذی شرع لأجله وهو علة فى الفرع آقوی من الاصل, مثل قوله 
النبي ص.م إن الله حرم من المؤمن وأن یظن به إلاخير , فان هذا یفهم منه 


حکم قول الکلف ف المؤمن غير الخير , فان إذا كان لایظن با لمؤمن الاخیر 
فاول ألا يقال فيه خيرا , وقد علمنا أنه يعد من دلالة النص . واشار 
الشافعی فى الرسالة الى بعض العلماء لایعده من القیاس 





أن یکون الوصف الذی اعتبر علة للحکم متحققا فى الفرع بقدر ما یتحقق فى 
الاصل , مثل قياس العبد على الامة فى تنصیف العقوبة فاذا قال تعالى : 
فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعلیهن نصف ما على ا حصنات من العذاب 


( النساء 25 ) فالقیاس یثبت التنصیف على العبد, واکثر العلماء على أن 
ذالك من دلالة النص, بل من دلالة العبارة نفسها 





أن یکون تحقیق العلة فى الفرع أقل وضوحا من تحققها فى الاصل , کالاسکار 
ف بعض الأنبذة , فانه لیس فى قوة الاسکار فى النمر, ولکن ذلك لاعنع 


استقامة التعلیل , لأن التصوص عليه دائما یکون أوضح ف الدلالة على 
العلة , وهذا یوجب أن یکون تحققا فيه أوضح 





فق اللغة : عد الشی حسنا 


ف الاصطلاح الأصوليين : عدول ا جتھد عن مقتضى قياس جلى الى مقتضى 
قياس خفي , او عن حكم كلي الى حكم استثنائي لدليل انقدح فى عقله 
رجح لديه هذا العدول. فاذا عرضت واقعة ولم يرد نص بحكمه , وللنظر 





متام جرا من حکم کلي 


بدلیل 














0 
ترجیخ قباس خفي علي قباس جلي بدلیل 


نص فقهاء الحنفية : على ان الواقف آرضا زراعية یدخل حق السیل وحق 
الشرب وحق ا رور ف الوقف تبعا بدون ذکرها استحسانا .والقیاس اتھا 
لاتدخل الا بالنص عليها كالبيع . ووجه الامتحسان : أن المقصود من 
الوقف انتفاع الوقوف علیهم, ولایکون الانتفاع بالارض الزراعية الابالشرب | 


والمسيل والطریق , فتدخل فى الوقف بدون ذکرها لأن القصود لایتحقق إلا | 
ما کالاجارة .| فالقیاس الظاهر ‏ | : إلحاق الوقف فی هذا بالبیع , لأن كلا 
منهما إخراج ملك من مالکه. | والقیاس الخفي | :8إ حاق الوقف فى هذا 
بالإجارة لأن كلا منهما مقصود به الانتفاع : 





نص فقهاء ا حنفیة : علی انه اذا اختلف البائع والشتري فى مقدار الثمن قبل قبض 
المبيع , فاذعی الیائع ان الثمن مائة روبية وادعی ا مشتري انه تسعون بتحالفان 
استحسانا, والقياس ان لاحلف البائع, لأن البائع يدعي الزيادة وهي عشرة 
والمشتري ینگرها, والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر فلايمين على 
البائع. ووجه الاستحسان : ان البائع مذع ظاهرا بالنسبة الى الزيادة ومنكر حق 


المشتري فى تسلم المبيع بعددفع التسعين. والمشتري منكر ظاهرا لزيادة التى ادعاها 
البائع وهي العشرة ومدع حق تسلمه المبيع بعد دفع التسعين. فكل واحد منهما 
مدع من جهة وم من جهة اخری فیتحالفان. فالقیاس ا لظاهر إلحاق هذه 
الواقعة بکل واقعة بین مدع ومنکر , فالبينة على من ادّعی واليمين على من انکر 
| والقياس ال خفی | : ا حاق الواقعة بين متداعین , كل واحد منهما يعتبر 


فى آن واحد مداعیا ومنکرا فیتحالفان 





کی الشارع عن بیع اطعد وم و التعاقد علی المعدوم 1 ورخص استحسانا یق السلم ظ 


الا جارة وال مزارعة والمساقاة والا ستصناع وهي كلها عقود, العقود عليه فیها 
معدوم وقت التعاقد, وجه الاستحسان حاحة الناس وتعارفهم 1 





فمن احتجوا بالاستحسان وهم اکثر اخنفية دلیلهم على حجیته : ان 
' الاستدلال بالاستحسان إنما هو استدلال بقیاس خفي , ترجح على قياس 


جلي او هو ترجیح قياس على قياس یعارضه , بدلیل يقتضي هذا الترجیح 
او استدلال بالصلحة الرسلة على اشتثناء جزئی من حکم كلي وکل هذا 
استد لا ن صحیح 








أنكر فریق من اجتهدین الاستحسان واعتبروه استنباطا للاحکام الشرعية باموی 


والتلذذ , وعلی رأس هذا الفریق الامام الشافعی فقد قال : من استحسن 
| فقد شرع 








(*) المسلمة المرسلد © 
الصحلة للرسلة اي الطلق . (وماارسلناك الا رحمة للعالین, الانبیاء 107 ) 
اصطلاح الأصوليين : الصلحة التی لم یشرع الشارع حکما لتحقیقها , ولم يدل 

دلیل شرعي على اعتبارها او الغائها. و میت مطلقة لاما لم تقید بدلیل 

اعتبار اوبدلیل إلغاء . مثال : 


اتخاذ السجون , تدوین القران , ضرب النقود , إبقاء الارض الزراعية ووضع 
التحسينات ولم تشرع احکام لٰا, ولم يشهد شاهد شرعي باعتبارها او 
الغائها 





ذهب جمهور : ان الصلحة الرسلة حجة شرعية يبنى عليهاتشريع الاحکام وان 
الواقعة التى لاحکم فیها بنص اواجماع او قياس یشرع فیها ا حکم. 

ان التشریع الأحكام ماقصد به الاتحقيق مصالح الناس اي جلب نفع اودفع 
ضرر او رفع حرج عنهم. وان مصاخ الناس لاتتحصر جزئياتها ولا تتناهی 
آفرادها وانما تتجدد بتجدد احوال الناس وتتطور باختلاف البيئات 


ان من استقرأ تشریع الصحابة والتابعین والأئمة اجتهدین يتبين انهم شرعوا 
احكاماكثيرة لتحقیق مطلق الصلحة, لالقیاس شاهد باعتبارها. ابو بكر 
جمع الصحف الفرقة التى كانت مدونا فیها القران 





٭ أن تکون مصلحة عامة ولیست مصلخة شخصية 
* ان لایعارض التشريع هذه الصلحة حکما او مبداً ثبت بالنص اوالاجماع 























الصلحة للعتبرة هر ال : هي المصالح الحقيقية 


ا س 


حفظ النسل أ 


حفظ الال 


تكون بمنع الفتنة فى الدين ,وعنم الضلال ,ومنع إثارة 


احافظة على حق الحياة العزيزة الكريمةحرية العمل والقول 
امحافظة عليه من أن تناله آفة تجعل صاحبه عبثا على 
اجتمع ومصدر شر وأذى . 

احافظة على نوع الإنساني بحيث ينشأ قويا فى جسمه 
تكون بتنميته من الطريق الحلال التى نتبادل فيه المنافع من 
غير ظلم ولا جور . 

لأن هذه الأمور الخمسة جا قوام الدنيا الق يعيش فيها 


الإنسان , ولا يحياحياة تليق به إلا با 


۳ و 











ذهب بعض علماء السلمین إل ان الصلحة للرسلة الى ل بشهد شاهد شرعي 
باعتبارها ولابالغائها لایبنی علیها تشریع . دلیلهم _ 
( الأول ) ان الشريعة راعت مصالح الناس بنصوصها وعاآرشدت اليه من 


فلامصلحة لاوما شاهد من الشارع باعتبارها والصلحة التى لاشاهد من 
الشارع باعتبارها ليست ف ا حقیقة مصلحة وماهي الامصلحة وهمية ولا 





( الثاین ) ان التشریع بناء على مطلق الصلحة فيه فتح باب لاهواء ذوي 
الاهواء من الولاة والأمراء ورجال الافتاء فبعض هوّلاء قدیغلب علیهم اموی 
والغرض فیتخیلون الفاسد مصالح, ومصالح آمور تقديرية تختلف باختلاف 


الاراء والبیغات , وفتح باب التشریع لمطلق الصلحة فتح باب الشر 





العرهم سس" 


وق لان الشرعیین ۱ لافرق بين العرف والعادة. فالعرف العملي ۱ مثل 


تعارفهم اطلاق الولد على الذکر دون الأنثى, وتعارفهم على ان لایطلقوا 
لفظ اللحم علی السمك . 
فلذالك : العرف یتکون من تعارف الناس على اختلاف طبقاتھم عامتهم 
وخاصتهم بخلاف الاجماع فانه یتکون من اتفاق اجتهدین خاصة , ولا 

. دخل للعامة فى تکوینه 





فالعرف الصحیح هو ماتعارف الناس ولا خالف دلیلا شرعيا ولا بحل محرما 


الى مقدم وموخر . وتعارفهم أن مایقدمه ا خاطب الى خطیبته من حلی 
وثياب هو هدية لا من الهر 




















ما تعارف الناس ولکنه یخالف الشرع او يحل الحرم او يبطل الواجب , مثل 


تعارف الناس کثیرا من کرات ق الموالد والماتم . وتعارفهم أكل الربا 
وعقود المقامرة 





اماالعرف الصحیح فیجب مراعاته فى التشریع وقي القضاء , وعلی اجتهد 
مراعاته قي قضائه, لأن ماتعارفه الناس وماساروا عليه صار من حاجاتھم 
ومتفقا ومصا حھم : قما دام لا حالف الشرع وجيت مراعاته ۲ والشارع راعی 


الصحیح ما عرف العرب ‏ التشریع , ففرض الدية على العاقلة , وشرط 

الكفاءة فى الزواج , واعتبر العصبية في الولاية والارث. وقال العلماء العادة 
شريعة حکمة , والعرف فى الشرع له اعتبار . امام مالك : على عمل أهل 
المدينة. ,الشافعی له قولان: قديم وجدید , لتغيّر العرف فى مکانه . 

| العروف عرفاكالمشروط شرطا,والثابت بالعرف کالثابت بالنتص 





واماالعرف الفسد فلا تحب مراعاته لأن فى مراعاته معارضة دلیل شرعي او 
إبطال حکم شرعي فإذا تعارف الناس عقدا من العقود الفاسدة کعقد 
ربوي او عقد فيه غرر وخطر , فلایکون ھٰذا العرف آثر في إباحة هذا 


العقد . فان کان من ضروریاتمم اوحاجیاتمم یباح لأن الضرورات تبیح 
احظورات , والحاجان تنزل منزلتها ( الضرورات ) فى هذا 
والأحكام البنية على العرف تتغیر بتغیره زمانا ومکانا . لأن الفرع یتغیر 





فى اللغة : اعتبار المصاحبة 

ف الاصطلاح الأصوليين : هو ا حکم على الشیئ با حال التی كان علیها 
من قبل , حتی يقوم دليل على تغیر تلك ا حال , اوهو جعل الحكم الذي 
كان ثابتا فى الاضی باقیا فى ا حال حتى یقوم دلیل على تغير. فاذا سثل 


اجتهد عن حکم عقد او تصرف , ول بجد نصاف القران او السنة ولادلیلا 
شرعیا يطلق على حکمه , حکم باباحة هذا العقد او التصرف بناء على 
ان الأصل ف الأشياء الاباحة , وهي ا حال التى خلق الله علیها ماف الارض 
جميعه, "هوالذی خلق لکم فى الارض جميعا " البقرة 29 فمالم يقم دلیل 

هم على تغیرها فالشيء على إباحته الاصلية. 





انه آخرمدار الفتوی وهو ا حکم على الشیء با کان ثابتا له مادام لم يقم 
دلیل یغیره.وهذا طریق فى الاستدلال قد فطر عليه الناس وساروا عليه فى 
جميع تصرفاتھم وأحکامهم. فمن عرف |نساناحیا حکم بحياته وبنى تصرفاته 


على هذه الحياة , حتی یقوم الدلیل على وفاته . وهکذا کل من علم وجوده 
آمر حکم بوجوده حت یقوم الدلیل على عدمه , ومن علم عدم آمر حکم 
بعدمه حتى یقوم الدليل على وجوده . وعلی الاستصحاب بنيت المبادىء 
الشرعية : الأصل بقاء ماکان على ماکان حت يثبت مايغيره , الأصل في 

٭ الاشیاء الاباحة,مایثبت باليقين لايزول بالشك, الأصل ق الانسان البراءة 





إذا قص القرآن او السنة الصحيحة حکما من الاحکام الشرعية , الق 


علینا , كما كانت مکتوبة عليهم , فلاخلاف ف انا شرع لنا وقانون 
واجب اتباعه , بتقریر شرعنا ما, کقول تعالى : ياايها الذین آمنوا کتب 
علیکم الصیام كما کتب على الذین من قبلکم ( البقرة 163) 








واذا قص القرآن الکریم اوالسنة الصحيحة حکما من هذه الأحكام , وقام الدلیل 
الشرعي على نسخه ورفعه عنا , فلا خلاف فى انه لیس شرعا لنا بالدلیل الناسخ 
من شرعنا , مثل ماکان فى شريعة موسی من أن العاصی لایکفر ذنبه الا أن یقتل 
نفسه , ومن أن الثوب إذا آصابته نجاسة لایطهره الاقطع ما أصيب منه 


وموضع الخلاف هو ماقصه علینا اللہ او رسوله من احکام الشرائع السابقة , وم يرد 
ف شرعنا ما يدل على أنه مكتوبة علینا کماکتب عليهم. أوأنه مرفوع عنا ومنسوخ, 
كقول تعالى : من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نفسابغير نفس 
اوفسادا فى الارض فكأتما قتل الناس جميعا ( المائدة 32) وقوله تعا لی : وکتبنا عليهم 
فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن 
واجروح قصاص 








قال جه الحنشفية قط الالكة والشائفة: أنه يكون شيعا لا معلا قشاع 
جھھور یہ وتعسن ا و ا ا و 


وتطبيقه مادام قد قص علینا ولم یرد فى شرعنا ماینسخه لأنه من الأحكام الاطية 
التى شرعها الله على آلسنة رسله وقصه علینا ولم يدل الدليل على نسخها فيجب 
على المكلفين اتباعها . ولهذا استدل الحنفية على قتل المسلم بالذمي وقتل الرجل 
بالمرأة باطلاق قوله تعالى :“ ألنفس بالنفس ”5 

قال بعض العلماء : إنه لايكون شرعا لنا لأن شريعتنا ناسخة للشرائع السابقة, 
إلا إذا ورد فى شرعنا مايقرره. وا حق هو المذهب الاول لأن شريعتنا إنمانسخت من 
الشرائم السابقة مايخالفها فقط , لأن قص القرآن علينا حكما شرعيا سابقا بدون 
نض على نسخة هو تشریع لنا ضمنا , لانه حکم المي بلغه الرسول الینا ول يدل 
دلیل على رفعه عنا , ولأن القرآن مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل فمام 
پنسخ حكما فى آحدها فهو مقررله 





الصحابة : شاهدوا النبی صلی الله عليه وسلم وتلقوا عنه الرسلة ا حمدیة 
وهم الذین معوا مه بیان الشریعة 


وبعد وفاة الرسول صلی الله عليه وسلم تصدى لإفتاء المسلمين هم جماعة 
من الصحابة , عرفوا بالفقه والعلم وطول ملازمة الرسول وفهم القران 
وأحكامه, وقد صدرت عنهم عدة فتاوى یق وقائع مختلفة 





ا- النقل : 


- القرآن: السابقون الأولون من الهاجرین والأنصار والذین 


اتبعوهم بإحسان رضي اللہ عنهم ورضواعنه (التوبة 1000) فان الله 
الدح ولیس آخذکلامهم على انه حجة إلا نوعا من الاتباع 

- السنة : انا آمان لأصحابي وأصحابي أمن لامتي . ولیس آماغم 
للأمة الا بأن ترجع الأمة الى أقوالحم , اذا آمان النبي هم برجوعهم 
الى هديه النبوى الکرم 

رب اعقل 





حجية اقوال السحابة 


العقل : 1 
-أن الصحابة آقرب الى رسول الله ص.م من سائر الناس , وهم الذين 
شاهدوا مواضع التنزیل وهم من الاحلاص والعقل والاتباع للهدی 


النبوی مایجعلهم آقدر على معرفة مرامی الشر, اذا هم رأوا الأحوال 
التى نزلت فيها النصوص فادراکم ها یکون آکثر من إدرك غيرهم 
ویکون کلامهم فیها أجدر الکلام بالاتباع 





حبية اقوال الصحابة 


العقل : 
أن احتمال أن تکون آراژهم سنة نبوية احتمال قريب لام کثیرا ماکانوا 
یذکرون الأحكام التى بینهاالنبی ص.م. لهم من غير آنیسندواها اليه ص.م. 


لأن آحدا لم يسألهم عن ذلك, ولا كان ذلك الاحتمال قائما مع أن رأيهم 
له وجه من القیاس والنظر كان رأيهم أولى بالاتباع, لأنه قريب من النقول 
موافق للمعقول 





وال الصحاية 
حجية افهال ا حاب 


لفه , 
یخالفه , 
ب الذى 
0 القرون قر 
9 
حر 
لقیاس , و یس 
لعقل 3 ااه ۱ 7 ۰- 
کا و 
2 اتباع رای 
حاط اد 
فالاحت 


بعث فيه 





في لغة الشرعیین مایکون طریقا حرم او ا محلل , فانه يأخذ 


حکمه, فالطریق الى ال حرام حرام , والطریق الى الماح مباح 
ومالايؤدى الواجب إلا أنه فهو واجب 





ان موارد الأحكام قسمان 


وهي الأمور المكونة للمصالح والفاسد فى آنفسها أي 
التق هي فى ذاتھا مصالح او مفاسد 

وهي الطرق المفضية الى المقاصد . وحكمها حكم 
ماأفضت اليه ( مقاصد ) من تحليل او تحریم 





-. الحاكم: وهو من صدر عنه ا حکم , اللہ سبحانه وتعالی 


-. الحكم: وهو ماصدر من الحاكم دالا على ارادته في فعل الکلف 
E :‏ وهو فعل الکلف الذى تعلق الحكم به 
-. احکوم عليه: وهو المكلف الذى تعلق الحكم بفعله 





أن مصدر الأحكام الشرعية لجميع آفعال المكلفين هو اللہ سبحانه : 


واشتهر من علماء ا الاصوليين ”” لاحكم إلا لله ” . وقال تعالى ” إن 
الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ” ( الانعام 57 ) 
فلاخلاف ف ان الحاكم هو الله , إنھا الخلاف فيما يعرف به حكم الله 

















لعلاء فى هذا الخلدف "2 Ox‏ 


۱ امج الااشاعرة : ابو حسن الاآشعري : وهو انه : لابھکن العقل آن یف 7 
حکم اللہ فى أفعال الکلفین الابوسطة رسله وکتبه , لأن العقول تختلف بینا 
ف الافعال , فبعض العقول یستحسن بعض الافعال وبعضها بستقبحه 
بل عقل الشخص الواحد ختلف دسر یه مت لے 


على العقل فیکون التحسین او التقبیح بناء على اموی فعلی هذا لامکن 
أن يقال مارآه العقل حسنا فهو حسن عندالله ومطلوب لله فعله ویثاب 
عليه من اللہ فاعله . ومارآه العقل قبیحا فهو قبیح عنداللہ ومطلوب لله ترکه 
ویعاقب من اللہ فاعله . أن مقیاس ال حیر والشر هو القانون الشرعی وما 





آفعال الکلفین بنفسه من غير وساطة رسله وکتبه , لان كل فعل من آفعال 
الکلفین فيه صفات وله آثار بحعله ضارا او نفعا , فیستطیع العقل بناء 
على صفات الفعل , وما یترتب عليه من نفع او ضرر أن یحکم بأنه حسن 
او قبیح , وحکم اللہ على الافعال هو على حسب ما تدرکه العقول من 
نفعها او ضررها . . ان مقیاس الخير والشر هو ما يدرك فى الفعل من نفع 
اوضرر لأكبر جموعةمن الناس یصل الیهم آثر الفعل 





لعلاء فى هذا الخلاف مذاهب ثلاثة اب 


مذهب الماتريدية 2 ابو منصور اطاتريدي وهذا الذهب وسط معتدل : 
وخلاصته أن افعال المكلفين فيها خواص وها آثار تقتضى حسنها او قبحها 
, وأن العقل بناء على هذه ال خواص والآثار يستطيع الحكم بأن هذا الفعل 
حسن وهدا الفعل قبیح ۱٠‏ وماراہ العقل السلیم حسنا فھو حسن , وماراہ 


العقل السلیم قبيحا فهو قبيح . ولكن لايلزم ان تکون آحکام الله فى أفعال 
المكلفين على وفق ما تدركه عقولنا فيها من حسن اوقبیح لان العقول مهما 
نضجت قد تخطيع ,لأن بعض الأفعال مهما تشتبه فيه العقول فلاتلزم بین 
احكام اللہ وماتدركه العقول وعلى هذا لاسبيل الى معرفة حکم اللہ إلا 
سد بل 





؟ کم الشرعي فى الاصطلاح الأصوليين : هو خطاب الشارع التعلق 

بافعال ا مکلفین , طلبا او تخييرا , او وضعا . 

طلبالفعل  :‏ آوفوا بالعقود " هذا خطاب من الشارع متعلق بالایفاء 
بالعقود 


طلبالترك : لایسخر قوم من قوم هذا خطاب من الشارع متعلق 
ال طلبا لترکها 

يري د ' فان خفتم ان لایقیماحدوداله فلاجناح علیهمافیما افتدت به" 
.۰ 9 هذا خطاب من الشارع متعلق بأخذ الزوج بدلا من 


ہا فة . 


0 5 ہے مار هه 





الحكم الشرعی فى اصطلاح الفقهاء : فهو الأثر الذی یقتضیه خطاب 
الشرع فى الفعل, کالوجوب والحرمة والاباحة. 


-الایفاء بالعقود , طلبالفعله : هو ا حکم فى اصطلاح الاصولیین 
-وجوب الایفاء : هو الحكم قف اصطلاح الفقهاء 





الحكم التعلق بفعل الکلف على جهة الطلب او تخيير 











هو ما اقتضی طلب فعل من الکلف , اوکقه عن فعل , اوتخييره بين فعل 
والکف عنه 
طلب فعل: خذ من أموالهم صدقة ( التوبة 1003) , ولل على الناس 


طلب کف: ولاتقربوا الزنا ( الاسراء 32 ) , حرمت علیکم الميتة 
والدم ولحم ا حنزیر ( الائدة 3 ) 

تخییرمکلف: واذا حللتم فاصطادوا ( المائدة 2 ) , فإذا قضیت الصلاة 
فانتشروا فى الارض ( ال جمعة 10 ) 





مااقتضی وضع شیئ سببا لشيئع , اوشرطاله , او مانعا منه 

وضع کے سیا لئےم : باآیها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا 
وجومکم وآیدیکم الى المرافق ( الائدة 38 ) اقتضى 
وضع إرادة إقامة الصلاة سببا فى إيجاب الوضوء . 


وضع شیئ شرطالشییع : ولّه على الناس حج البیت من استطاع اليه سبیلا 
(آل عمران 97 ) اقتضی ان استطاعة السبیل الى البیت 
شرط لایجاب حجه , لانکاح الا بشاهد : اقتضی أن 
حضور الشاهدین شرط لصحة الزواج 





جعل الشیئ مانعا من شیئ : قوله ص.م . لیس للقاتل میراث : اقتضی 
جعل قتل الوارث مورّثه مانعا من إرثه 


وإنمھا می ا حکم الوضعي , لأن مقتضاه وضع آسباب لمسببات , آوشروط 
لمشروطات , او موانع من احکام 








آحدها : ان ا حکم التكليفي مقصود به طلب فعل من الکلف اوکفه عن 
فعل , اوتخييره بين فعل شيئ والکف عنه . واما الحكم الوضعي 
فليس مقصودا به تکلیف او تخيير , وإنما المقصود به بیان هذا 
الشيوع سبب طذا السبب , او أن هذا شرط لهذا الشروط . او أن 


هذا مانم من هذا ا حکم 

ثانیهما: أن ما طلب فعله او الکف عنه, اوخيّر بین فعله وترکه عقتضی 
الحكم التكليفي لابد ان يكون مقدورا للمکلف, وف استطاعته 
أن یفعله وأن يكف عنه, لأنه لاتکلیف الاعقدور, ولا تخیر الا 


بین مقدور ولامقدور 








۱ 6 
الفرق بين التكليفي والوضعي 


واما ما وضع سببا او شرطا او مانعا , فقد يكون أمرا فى مقدور الکلف 
کیت اذا باشره ترتب علية آثره , وقد يخون امرا ليس فق مقدور الکلف 


ميث اذا وجد ترتب عليه آثره 








الإيجاب , والندب , والتحریم , والكراهة , والاباحة 

فان كان اقتضاژه له على وجه التحتیم والالزام فهو الایجاب وأثره الوجوب 
والمطلوب فعله هو الوا جب . وان کان اقتضاؤہ له ليس على وجه التحتیم 

والإلزام فهو النذب وأثره النذب والمطلوب فعله المندوب. واذا اقتضی كفا 


عن فعل فان كان اقتضاؤه على وجه التحتيم والالزام فهو التحريم وأثره 
الحرمة والمطلوب الكف عن فعله هو احرم. وان كان اقتضاؤه له ليس على 
وجه التحتيم والإلزام فهو الكراهة وأثره الكراهة والمطلوب الكف عن فعله 
هو الکروه. واذا اقتضی تخيير المكلف بين فعل شيء وتركه فهو الاباحة 
وأثره الإباحة والفعل الذی خير بين فعله وتركه هو المباح 





لواجب شرعا هو ماطلب الشارع فعله من الکلف طلباحتما بأن اقترن 
طلبه بما يدل على تحتيم فعله, بحيث يأثم ویعاقب تارکه . " کتب علیکم 
الصیام ‏ ( البقرة 183 ) فالصیام واجب لأن الصيغة التى طلب بھا دلت 


على تیم 2 فمااستمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة 1 ۱ النساء 
4 ) وأيتاء الزوجات مهورهن واجب . 
ويرادف الواجب على الفرض واختوم واللازم 











من حیث زمن ادائه : 
-. مطلق عن الزمان : مالم يقيد أداؤه بزمان معين بحیث لایذم إذا آخره 
وقت الاستطاعة الى وقت آخر یستطیعه , کقضاء رمضان فعلیه 


عدة من أيام آخر من غير تقييد بزمان عند أبى حنيفة , عند 
الشافعى انه يقيد بالعام الذى كان فيه الافطار, كذلك الحج ۱ 
كفارات الأغان وغيرها 

-. مقید بالزمان اه اللؤقت :قسمال : واجب موسع , واجب مضيق 











وقت الزمان ما فهو الواجب الوسع كالصلاة بنسبة لأوقاتھا, 
E‏ هوقت الظهر سد لصلوات كثيرة فهو يسمع الظهر وغيرها 


ہہ وا جب مصيق : هو الواجب الذى لایتسع زمنه عبره 5 کیوم رمضان فانه لايسع 
غير رمضان ”” فمن شهد منكم الشهر فليصمه ” البقرة 185 
ولایتصور أن یکون صوم آخر یقره الشارع یکون فى يوم رمضان 





-. واجب معین: هو الذی یکون الطلوب فيه واحدا كأداء الدین والوفاء 
بالعقد وأداء الركاة , وغیر ذلك ما يتعين فيه الطلوب 
ولایکون فيه تخيير فى الطلوب واکثر الوجبات كذلك 


-. واجب مخير: 


هو الذى يكون الواجب فيه واحدا بعینه بل يكون واحدا 
من اثنين او ثلاثة : التخییر بين اثنين : مخيير الامام بین 

المن والفداء ( محمد 4 ) التخییر بين ثلاثة : تخيير کفارة 

اليمين ( الائدة 89 ) 





من حیث القدار الطلوب منه : 


-. واجب له حد محدود:هو ما عين له الشارع مقدارا معلوما, بحيث 


لاتبرأذمة الکلف من هذا الواجب إلا اذا آدائه على ما عين 

الشارع : کاالصلاة ا خمس , تؤدى بعدد رکعاها وارکاتھا شروطها 
-. واجب غير مقدر بحد محدود: هو ما م يعين الشارع مقداره بل طلبه 

من الكل بغیر تحدید رکمقدار للسح اراس و ونقدار کرت 





عن ی ہے ۰ : 
es‏ واجب عين او فرض عين : هو ماطلب الشارع فعله من فرد من افراد 
المكلفين , ولا بجزیء قيام مكلف به عن آخر , بحیث اذا ترکه 


هو أثم , كالصلاة والركاة واجتناب الخمر والیسر وغيرها 
-. واجب کفائی ١فرض‏ كفاية : هو ما طلب الشارع فعله من مجموع 
لکلفین , لا من كل فرد منهم , بحیث اذا قام به بعض الکلفین 
فقد آدی الواجب وسقط الإثم وا حرج عن الباقین , واذا ‏ يقم به 
ر من آفراد المكلفين أثموا جمیعا باهمال هذا الواجب 





الندوب , النافلة , السنة, التطوع , الا حسان كلها مرادف 
هو ماطلب الشارع فعله طلبا من الکلف غیرحتم, اوهومایثاب 
فعله ولايعاقب تركه. اوهومايمدح فاعله ولایذم 1 الشرع تارکه 


بان کانت صغة الطلب نفسها لاتدل على ماه او اقترنت 
بطلبه قرائن تدل على عدم التحتيم , فإذا طلب الشارع الفعل 
بصيعة : يسن او يندب كذا كان المطلوب کنده الصيغة مندو با, 


المطلوب مندويا 








کقوله تعال ی : " یاایها الذين آمنوا إذا تداينتم بدین الى أجل مسمی فاکتبوه " 
) البقرة 282 ( فان الاامر بکتابة الدین ٠‏ للندب لا للایجاب بدليل القرينة الق 4 
الآية 0 " فان أمن بعضکم بعضا فلیؤد الذي أؤتمن آمانته ”7 فاتھا تشير الى 
أن الدائن له ان يثق بمدينه ويأتمنه من غير كتابة الدين عليه ,وكقوله تعالى 


فکاتبوهم إن ا علمتم فيهم خيرا ٠‏ (النور 3) فمكاتبة امالك عبده مندوبة بقرينة 
أن مالك حر التصرف ف ملکه . 





السنة المؤكدة او سنة ا ٰدی , السنة الزائدة او النافلة , الستحب او 


السنة المؤكدة او سنة ادى 


منده ب مطلوب فعله على وجه التأكيد وهو لایستحق تارکه العقاب 


ولكن يستحق اللوم والعتاب. ومن هذا السنن والمندوب التى تعد شرعا 
مكملة للواجبات كالأذان ,أداء الصلوات الخمس جاعة 





السنة الزائدة أو النافلة 


مندوب مشروع فعله ۱ وفاعله یشاب و تارکه لا پستحق عقاباولالوما دومن 


, كالصدقة على الفقیر آوصیام امیس من کل اسبوعاً او صلاة رکعات 
زيادة عن الفرض وعن السنة المؤّكدة. 



































الستحب اه الادب اه الفضیلة 


مندوب زائد أي يعد من الکمالیات للمکلف , ومن هذا الاقتداء 


بالرسول فى اوموره العادية الق تصدر عنه بصفته إنسانا كأن يأكل 
ویشرب وعشی وینام ویلبس على الصفة التى كان یسیر علیها الرسول, 
فان الاقتداء بالرسول قی هذه الأمور وأمٹالما كمالي و ویعد من حاسن 
| الکلف لأنه يدل على حبه للرسول وفرط تعلقه به . ولکن من ۸ يقتد 








هو ما طلب الشارع الکف عن فعله على وجه ا تم , ویعاقب على 
فاعله , بأن تکون صيغة طلب الکف نفسها دالة على انه حتم کقوله 
تعالی : حرّمت علیکم اليتة والدم ولحم الخنزير (المائدة 3) , قل تعالوا اتل 
ماحزم ربكم علیکم (الانعام 151) : لاح لکم (النساء 18) آویکون 


النهي عن الفعل مقترنا بما يدل على انه حتم : ولاتقربوا الزنا إنه کان 
فاحشة (الاسراء 32), او یکون الامر بالاجتناب مقترنا با يدل على أنه 
حتم : أنما الخمر والیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان 
فاجتنبوه (الائده 90) أو أن یترتب على الفعل عقوبة : والذین یرمون 
احصنات ثم لت يأتوا باربعة شهداء فاجلدوا هم ثمانين جلدة ( النور 4 ) ا 





E 


اساس التحرم فيه أن يكون ضارا ضررا لاشك فيه, فما حرم الشارع أمرا 
إلا وفيه مضرة غالبة. ومااباح شيئا إلا فيه منفعة غالية 
والحرام قسمان : حرام لذاته , وحرام لغیرہ 


حرام لذاته: ما قصد الشارع الى تحريمه ما فيه من ضرر ذاني, أي انه 
3 یکره الیش عي التحر: من الابتداء : کاکل 
والزنا, زشرب اخمر وغير ذلك ما يمس 
مت الخمس: حفز الجسم والنسل وا مال والعقل 


والدین 





۲ ۱ 


هو الذي يكون النهی فيه لالذاته رولکن لایفضی الى غرم 
ذا , اي حرم لعارض اي أنه فعل حکمه الشرعي 
ابتداء الوجوب او الندب اوالاباحة ولکن اقترن به عارض 
جعله رما : کالنظر ال عورة لراة فهو غرم لأف یفضی ان 
الزن والزنا حرم لذاته , والصلاة في ثوب مخصوب , والبیع 


فيه غش, والزواج به مجرد حلیل الزوجة لمطلقها ثلائا , وغیر 
ذلك لما عرض له التحریم لعارض, فليس التحریم لذات 
الفعل , ولکن لأمر خارجی , اي أن ذات الفعل لامفسدة 
فيه ولا مضرة ولکن عرض له واقترن به ما جعل بيه مفسدة 
او مضرة 





ماطلب الشارع من الکلف الکف عن فعله طلبا غير تم , بأن تکون 
الصيغة نفسها دالّة على ذلك . كما اذا ورد أن الله کره لکم کذا, او 
كان منهیا عنه , واقترن النهي با يدل على أن النهي للکراهة لا 
للتحریم. کقوله تعا ی : لاتسألوا عن آشیاء ان تبد لکم تسؤكم ( المائدة 


1 ) اوکان مأمورا باجتنابه ودلت القرينة على ذلك . کقوله تعا لی : 
زكرو اليج ( الجمعه 9 ). فالطلوب الكت عن فعله ٍن کان صيفة طلبه 
نفسها تدل على انه طلب حتم فهو ا حرم, " حرمت علیکم کذا ‏ وان 
كانت الصيغة نفسها تدل على انه طلب غلر حتم فهو الکروه " کره 


لکم کذا ۹ 








خر اع ھی ون فعله رب فلم يطلب الشارع أن بقع" 
الکلف هذا الفعل وم يطلب أن يكف عنه . 

وتارة تثبت إباحة الفعل بالنص الشرعي على إباحته , كما اذا نص 
زار لیب لا( فى الفعل , فيدل بهذا على إباحته كقوله تعالى : 


فان خفتم أن لایقیما حدوداللہ فلا جناح علیهما فیماافتدت به ( البقرة 
9 ) ولاجناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء ( البقرة 
25) وكما إذا آمر الشارع بفعل ودلت القرائن على أن الامر للاباحة 
رکقوله تعالى : وإذا حللتم باصطادوا (المائدة 2), وکلوا واشربوا 
و(الاعراف 31)فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فى الارض(الجمعة 10) 








واما علماء ا حنفیة فقد قسموا ا حکم الى سبعة اقسام : الفرض , 
الواجب و ال مندوب , ا حرام ۲ المكروه كراهة تحریم ۱ المكروه كراهة تنزیه . 
الفرض بدلیل قطعي والوا جب بدلیل ظنی : ا حرام بدلیل قطعي ران کال 


بدلیل ظنی فمکروه كراهة تحريم وهو ا مقابل للواجب , كراهة تنزیه هو 
المقابل للمندوب , وتعریفه یتفق مع تعریف جمهور الفقهاء , وعلی ذلك 
عند علماء ا حنفیة الطلوب فعله ثلاثة : الفرض, الواجب, الندوب , 
والمطلوب الکف عنه ثلائة ایضا : الحرم , المكروه كراهة التحريم , الکروه 


كراهة تنزیه 





خمسة : لانه ثبت بالاستقراء أنه أن يقتضي جعل شيء سببا لشيء , أو 


شرطا و او مالعا واو غا الريقصة بذل العرقة راو وها والو«غير 
اا ات 





ماجعله الشارع علامة على سيك وربط وجودہ ہت پوجوده وعدمه 
بعدمه و فیلزم من وجود السیت وحود السب ومن عدمه عدمه , وهو 


الامر الظاهر الضبوط الذي جعله الشارع أمارة لوجود ا حکم. وقد قدمنا 
ف مبحث العلة فى القیاس أن کل علة للحکم تسمی سببه , ولیس کل 





ا. أن السبب لاینعقد إلا يجعل الشارع له سببا, وذلك لان الأحكام 
التكليفية هي تکلیف من الله تعالی, والکلف هو الله تعالى, 


واذا كان للکلف هو الشارع,فهو الذي یجعل الأسباب التی 
ترتبط بها الأحكام أسبابا . 

نياك أن هذة الاسیاب ليست مؤثرة فی وجود الأحكام التكليفية بل من 
أمارة لظهورها ووجودها 





ا سبب لیس من فعل الکلف 
ب . من فعل المكلف 
(ا) سبب لیس من فعل الکلف : هي التى جعلها الله تعا ی آمارة على 


وجود ا حکم . مثل کون الوقت سبباللصلاة وکون الاضرار سببا لإباحة 
الميتة , وکون خوف العنت مع القدرة على تكليفات الزواج سببا لوجود 
النکاح : فكل هذه السات لبمس من العید . 








118 
من فعل الكل 


هو افعال الکلفین التى یرتب الشارع علیها أحكامه, مثل کون السفر 

سببا لرخصة الافطار , وعقد الزواج ‏ محله سیبا فى حل العشرة , والبيع 

سببا للآثار , وهکذا ینقسم الى ثلائة اقسام 

ا.مایکون مأمورابه( مایکون مطلوبا طلب فعل ) 

ب. مایکون مطلوبا طلب کف 

ج. مایکون مأذونا فيه 
ذلك أنه مادام فى قدرة العبد فانه بجری قيد ا حکم التكليفي من حیث الطلب 
فعلا اوكفا او إذنا , ومع ذلك نظران : أنه داخل فى خطاب التكليف , وانه 
داخل فى خطاب الوضع. فهو من حيث القدرة عليه , ومن حيث اقتضاژه لجلب 
منافع ودفع مضار يدخل تحت حكم التكليف . ومن حيث مارتب عليه الشارع 
من أحكام أخرى داخل فى الحكم الوضعي 


(ب). 





ویجب أن یلاحظ هنا أنه إذا كان السبب مطلوبا او مأذونا فيه , فان السبب 
یکون حقا من ا حقوق , ,أن السبب اذا كان منهیا عنه بشکل عام قد طلب 


الكل عنه فان ا مترتب عليه یکون عقوبة فى آکثر الأحوال . 





الامر الذي یتوقف عليه وجود الحكم, ويلزم من عدمه عدم الحكم ۱ واطراد وجود 
الشرعي الذى يترتب عليه أثره فالشرط أمر خارج عن حقيقة الشره ط پلزم من 


عدمه عدم المشروط, ولايلزم من وجوده وجوده . فالزوجية شرط لإيقاع الطلاق , 
فإذا م توجد زوجية لم یوجد طلاق ولایلزم وجود الزوجية وجود الطلاق , والوضوء 
شرط لصحة اقامة الصلاة فاذا لو یوجد الوضوء لا تصح (قامة الصلاة , ولایلزم من 
وجود الوضوء إقامة الصلاة . 





القرق ي ہین الضرط والسبیے 0© 


۱ ان الشرط اذا وجد لایستلزم 11 ان السبب فانه یلزم من وجوده 
وجود ا حکم , فلایلزم من وجود وجود ا حکم الا اذا كان المانع 
الوضوء الذی هو شرط الصلاة فاذا كان وقت الصلاة فقد 
وجوتھا. ولایلزم من وجود وجبت الصلاة واذا کان رمضان 
الشاهدين وجود عقد النکاح, فقد وجب الصیام اذا كان 
ووجودها شرط لصحتهما . ||| الاسكار فقد وجد التحرم 














معنی السببیه , مثال: شرط حولان 
ا حول فى وجوب الرّكاة فى النتصاب 
وذلك لأن السبب فى وجوب الزکاۃ 
هو التصاب إذ أن النتصاب دليل 
الغنى ولایتحقق الغنى بالتصاب على 
وجه الأكمال إلا اذا مضى حول 
على وجود هذا النصاب كاملا فى 


يذه 


العرظ الس تقو تہب 


أي یقوی رکنه, مثال: اشتراط 
التساوی بین الجانى واجیی عليه یق 
القصاص من حيث السلامة من 
نقص فق الأطراف ونحوها, فان 
الحكم وهو القصاص آساسه الساواة 
بين العقوبة واجرعة, ولایتحقق ذلك 
إلا بالمساواة بين الجا وا جنی عليه 


اھر ف الحرية وسلامة الأطراف 








تنقسم الشروط من ناحية الأھر المشروط فيه 7 


Ê‏ کالقدرة على التسلیم ف البیم 
لتحقق آمر تكلفي طالب به ||| فانه شرط لاعتبار العقد سببا 
الشارع , وكذلك الإحصان فى للملكية , وتحقق حياة الوارث 
وجوب الحد, فهو شرط لتحقق بعد موت المورث فإنه شرط 

أمر تكلفي يتجه فيه التكليف لاعتبار الإرث سببا للميراث , 

الى الحاكم, وكذلك حولان حول وغير ذلك من الشروط التی 

فانه شرط لأداء الزكاة ۱ تکون اه رز لحكم وضعي مجرد 








تنقسو الشروط هن حيثك قتصل بالأحكاء الوضعية 


وهی الشروط التى اشترطها وهي الشروط التى أباح الشارع 
الشارع لتحقق السبب أولتحقق فیها للعاقدین أن یشترطوها ف 
المسبب ,مثال: جمیع الشروط العقود لتترتب آحکامها علیها, 
الق اشترطهاالشارع ف ایا ۸ وهي شروط ت لبحقق 
والبیع واطبة والواصية, والق أ الأحكام الق 5 بالعقود, 
اشترطها لایجاب الضلوات ۱ هي ف أحكام وضعية , 
الخمس والرّكاة وا حج, والتى رس اسر مزق 
اشترطها لاقامة الحدود ولغیرها , - 








تنقسم الشروط الجعلية التي تكون بعمل العاقدین باباجة الشارع 


شروط تتصل بوجود العقد 
وهي شره ط محملة للسیتب 0 1۱۳ وهي شروط تکمل المسبب , 
کتعلیق العقد على شرط, كأن كالبيع بشرط أن يقدم الشتری 
فا حصا إذا ع عن کفیلا بالثمن او يقدم البائع 
الأدام, فإن شرط العجز ع کفیلا بضمان رد الثمن اذا 
الأداء شرط لتحقیق الكفالة فهو ا ابع أي يتبين أن المبيع 


| شروط تقترن بالعد فتزید فى التزاماته 














مع أن کلامنهما یتوقف وجود الحكم على وجوده 
أن الرکن جزء من حقيقة الشیء,واما الشرط فهو أمر خارج عن حقيقته 
ولیس من آجزائه, فالرکوع ركن الصلاة لأنه جزء من حقیقتها, والطهارة 
شرط الصلاة لأنھا آمر خارج عن حقیقتها. 
واذا حصل خلل فى رکن من الارکان كان خللا ق نفسه , واذا حصل 
خلل فى شرط من الشروط كان خللا فى وصفه اي فى امر خارج عل 











هو ما یلزم من وجوده عدم الحكم او بطلان الس او ھوالأمر الشرعي 
الذی ينا وجوده الغرض القصود من السبب أو ا حکم. فقد یتحقق 


السبب الشرعي وتتوافر جمیع شروطه ولکن یوجد مانع بعنع ترتب ا حکم 
عليه, كما اذا وجدت الزوجية الصحيحة او القرابة ولکن منع ترتب 
الارث على احدهما کاختلاف الوارث مع ا مورث دینا أو قتل الوارث 
مورثه. 











۹ کاختلاف الدین و القتل من 


فان سبب الیراث هو القربة 
اوالزوجية مع الموت ,فان هذه 
بحعل الوارث امتداد لحياة 
الوروث , وذلك یقتضی أن یکون 
ف الوارث نصرة خاصةللمورق 
وولاية مستمرة بینهما 


5 الذي يعارض ا حکم ولا یعارض 


السبب, كون الأبوة مانعة من 
القصاص فإن الحكم وهو 
غيرمعارض ,وهو القتل العدوان 
لقصود بشروطه كلها فإذا كانت 
الأبوة بأن كان القاتل أبا للمقتول 


فان ذلك يعد مانعا من القصاص 





ينقسو المائع الحذي بعارض الع الى تلاة 


-. الوانع الق لايمكن اجتماعها مع ا حکم التكليفي 
-. الانع الذى لايرفع أصل الطلب التكليفي بل يرفع اللزوم فيه ویحول 
من طلب حتمي الى تخیبري. 











الموانع التق لايمكن اجتماعها مع ا لحکم التکلیفی 





وهي التی بحتمع فى زوال العقل بجملة آسبابه من نوم او جنون او اغماء . وهذه 
مانعة من اصل آهلية الخطاب التكليفي , لأنما إلزام یقتضی التزاما , وفاقد العقد 
لا يتصور إلزامه كما لا یتصور التزامه. 


المانع الدی يتصور ان يمجتمع مع اصل التکلیف 


ولكن المانع يفع التكليف جملة مع امكان اجتماعه, مثال : ا حیض والنفاس, 
بالنسبة للصلاة ودخول المسجد ومس المصحف وما اشبه ذلك. ولعل من ذلك 
الاضطرار بالنسبة لأكل الميتة والخنزير وشرب الخمر . فان هذه الموانع رفعت أصل 
التكليف وهو التحریم, واعتبر التكليف ساقطا إذا حول الأكل الى واجب , وقال 
فيه ا حنفیة إنه رخصة إسقاط . 
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المانع الذی لایرفع أصل الطلب التكليفي بل يرفع اللزوم فيه ویحول من طلب 


مثال : الرض فانه مانع من فرضية صلاة ا جمعة ولکن إن صلی صحت صلاته 

وكذلك الأنوثة بالنسبة لصلاة الجمعة فان الأنٹی إن صلت الجمعة صحت منها , 
ومن ذلك النطق بکلمة الکفر عند الاکراه اللجیء اذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان 

فان هذا الا کراه اسقط اللزوم و يزل الفضل فى الصبر , ولذلك لو صبر یکون 
ذلك خيرا له 





ماشرعه الله من الأحكام تخفیفا على الکلف فى 
حالات خاصة تقتضی هذا التخفية ۰ ,او هي ماشرع 
لعذر شاق حالات خاصة , او هي استباحة احظور 


بدلیل مع قيام دلیل ال حظر . او هي تغیبر الحكم 


الاصلي الى سهولة لعذر مع قیام السبب للحکم 
الاصلي 

ماشرعه اللہ أصالة من الأحكام العامة التى لاتختص بحال 
دون حال ولا مكلف دون مكلف ( ماشرعة ابتداء 
ويكون الفعل فيها ليس سببه وجود المانع ) 





- الأكرة , النسیائں اه , السق , العسر , المرضن , النقض 


-. الاسقاط , التقديم , التأخیر , التتقیص , الابدال 





إن الصحة والفساد والبطلان آوصاف ترد على الاحکام الشرعية , سواء 
أكانت تكليفية آم كانت وضعية. ماطلبه الشارع من الکلفین من افعال 
وما شرعه لهم من اسباب وشروط اذا باشرها الکلف قد يحكم الشارع 


بصحتها, وقد يحكم بعدم صحتها. فاذا وجدت على وفق ما طلبه الشارع 
وما شرعه بأن تحققت ارکاتھا وتوافرت شرائطها الشرعية حکم الشارع 
بصحتها, وان لم توجد على وفق ما طلبه الشارع وما شرعه , بأن اختل 
رکن من اركاتما او شرط من شروطها حکم الشارع بعدم صحتها 





هو فعل الکلف الذي تعلق به حکم الشارع 


يآايهاالذين آمنوا اوفوأ بالعقود (الائدة 1) الایجاب الستفاد من هذا 
اخطاب تعلق بفعل من افعال الکلفین هو الایفاء بالعقود فجعله واجبا, 
یاایهاالذین آمنوا اذا تداينتم بدین الى أجل مسمّى فاکتبوه (البقرة 282) 
الندب الستفاد من هذااخطاب تعلف بفعل من افعال الکلفین هو كتابة 
الدين, فجعله مندوبا, ولاتقتلوا النفس( الانعام 131) التحریم الستفاد من 
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ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ( البقرة 272 ) الكراهة الستفادة من 8 


تعلقت بفعل من افعال الکلفین هو اتفاق ا مال الخبيث فجعلته مکروها, فمن 
كان منکم مریضا او على سفر فعدّة من أيام خر( البقرة 184 ) ال خطاب تعلق 
با مرض والسفر فجعل طلا منهما مبیحا للفطر . 

فكل حکم من احکام الشارع فهو لابد متعلق بفعل من افعال الکلفین على 
جهة الطلب او التخییر او الوضع . ومن القرر أنه لاتکلیف الابفعل, فاذا كان 
حکم الشارع ایجابا او ندبا فالأمر واضح لأن متعلّق الایجاب فعل الواجب على 
سبیل ا تم. فاذا كان حکم الشارع تحرما او كراهة فالکلف به فى ا الین هو فعل 
أيضا لأنه هو کف النفس عن فعل الحرم او الکروه, فمعنى قوم : لاتکلیف إلا 
بفعل , أن الفعل يشمل الک ای النع للنفس عن فعل. وکذا تكون جميع 


الأوامر والنواهى متعلقة بأفعال المكلفين. 











_ شوط صحة التشليضم بالفعل ‏ 


يشترط فى الفعل الذی يصح شرعا التكليف به ثلاثة 

أن يكون معلوما للمكلف علما تامّا حق يستطيع المكلف القيام 
به كما طلب منه 

وعلى هذا فنصوص القرآن اجملة اي التي لم يبين المراد منها, لا 


ایا تسیا الرسول ص م 
أقيمواالصلاة " ل یبن النص القرآني كيفية آدائها, فکیف 
يكلف بالصلاة من لایعرف كيفية آدائها ؟ لذلك يبين الرسول 
هذامجمل ” صلوا كما رأيتمون أصلّي "وکذلك لع والصوم 


وغير ذلك . 
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لایصح التکلیف به ولا مطالبة الکلفین بامتثاله الا بعد بیانه . وطذا 

أعطى اللہ رسوله سلطة التبيين بقوله تعا لی : وأنزلنا اليك الذکر لتبین 

للناس ما نڑل إليهم. ( التحل 44 ) ویبتن الرسول بسننه القولية والفعلية 

ما أجل ف القرآن . واتفق العلماء على أنه لا یسوغ تأخير البيان عن 

وقت ا لحاجة اليه . 

ب. أن یکون معلوما أن التکلیف به صادر من له سلطان التکلیف, او من 
يحب على الکلف إتباع أحكامه لأنه بذالعلم تتجه ارادته الى امتثاله. 

ج. أن یکون الفعل الکلف به مکنا, او أن یکون فى قدرة الکلف أن یفعل 

او ان يكف عنه , ويتفرع عن هذا الشرط أمران 

|. أنه لايصح شرعا التكليف بالستحیل 

E‏ أنه لايصح شرعا تكليف المكلف بأن يفعل غيره فعلا او يكف 
غيره عن فعل 
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أنه لایصح شرعا التکلیف بالستحیل , سواء أكان مستحیلا لذاته أم 
مستحاا لغيره 


فالستحیل لذاته اي الستحیل عقلا هو ما لایتصور العقل وجوده, 
کاجمع بين الضدین : مغل إيجاب الفعل وحرعه ف وقت واحد على 
شخص واحد , او ا جمع بين النقیضین کالنوم والیقظة فى وقت واحد 
والستحیل لغيره أو العادي, ما يتصور العقل وجوده ولكن ماجرت سنن 
الكون ولا العادة المطردة بوجوده , كطير الإنسان فى اطواء بغير طائرة, 
ووجود زرع بغیر بذرة , لأن مالایتصور هجوده عقلا او عادة لاعکن 
الکلف فعله وهو لیس فى وسعه, والل لایکلف نفسا الا وسعها .قال 
الاصولیون : الشخص الواحد في الوقت الواحد بالشیء الواحد لا یؤمر 
ردھی : 
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ب, أنه لایصح شرعا تکلیف الکلف بأن یفعل غيره فعلا او يكف غيره عن 
فعل , لان فعل غيره او کف غیره ليس ممكنا له هو .وعلی هذا لایکلف 
انسان بأن يزكي أبوه آویصلی آخوه او يكف جاره عن السرقة. وکل ما 
يكلف به الانسان مایخص غيره هو النصح والامر بالعروف والنهي عن 
اکر وهذا من فعله ا مقدور له 

ولايصح شرعا أن يكلف الانسان بأمر من الأمور امحبلية للانسان التى هي 

مسببات لاسباب طبيعية ولااکسب للانسان فیها ولااختیار , کالانفعال عند 

الغضب, وا حمرۃ عند الخجل , والحب والبغض, وغیر ذلك من الغرائز التى فطر 
علیها الناس ووجودها وعدمها خاضع لقوانين خلقية , وليس خاضعا لإرادة 
الکلف واختیار , فهي خارجة عن قدرته ولیست من المکنات له 
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وکل مایکلف به الانسان لايخلوا من نوع مشقة , لأن التكليف هو الإلزام ما فيه 
كلفة ونوع مشقة . 
الشقة نوعان 
ا. مشقة جرت عادة الناس أن يحتملوها وهی في حدود طاقتھم, ولوداموا على 
احتماضا لا یلحقهم أذى ولا ضرر لاق نفس ولا جا مال ولا یق اي شان 
من شؤونحم, کالشقات التى يحتملها الناس فی الداومة على طرق السعي 
للرزق من زرع , کالطبیب الذی یلزم الریض أن يتناول الدواء المر ما 
یترتب على تناوله من شقائه فهو يحمله مرارته فى سبیل السلامة من 
آمراضه. الصلاة والركاة والصیام وساثر ماآمر به للکلف ومانحی عنه : 
ختملة وق حدود الطاقة 5 المشقة وسيلة ال غاية ومصاح لايد للانسان 
منها لاستقامة حياته .والشارع ماأراد إيلام المكلف وتحميله المشاقة وانما 
أراد إصلاح حاله , كما أن الطبيب ماأراد یلام المريض بمرارة الدواء 
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ب. مشقة خارجة عن معتاد الناس ولاعکن أن يداوموا على احتمالها, لاحم ذا 
داوموا عليها انبتوا وانقطعوا ونام الضرر والأذى فى انفسهم او أموالهم , 
او أي شأن من شؤونحم , كالمشقة في صوم الوصال, والصيام قائما فى 
الشمس والحج ماشيا, لأن المقاصد الأول من التشريع رفع الضرر عن 
الناس . وق التكليف با فيه من هذاالنوع من المشقة إضرار بالناس 
وتكليفهم با ليس فى وسعهم, وقد شرع الله احكام الرخص عندطروء 
الأعذار دفعا هذاالنوع من المشقة . وما أباح ا حظورات عند الضرورات 
او الحاجات إلا لدفع هذه المشقات , فلايصح ان يكلف المكلف 
بأحكام فيها مشقات قد قصد الشارع دفعها 





هو الکلف الذی تعلق حكم الشارع بفعله 


ویشترط فى الکلف لصحة تکلیفه شرعا شرطان : 


أ- ان یکون قادرا على فهم دلیل التکلیف 








1 5 از 0 
يكرا 1 
ory ۳‏ 
5 : 


بأن يكون فى استطاعته أن يفهم النصوص القانونية الق يكلف يما من 
القران والسنة اوبالواسطة, لأن من لم يستطيع فهم دلیل التكليف لايمكن 
أن بمتٹل ماكلف به ولا يتجه قصده اليه , والقدرة على فهم أدلة التكليف 
نما تتحقق بالعقل ويكون النصوص التى يكلف با العقلاء فى متناول 
عقوم فهمها , لأن العقل هو اداة الفهم والإدراك, ولماكان العقل أمرا 
خفيالايدرك بالحس الظاهر, ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر يدرك 
بالحسن هو مظنة للعقل وهو البلوغ, فمن بلغ ا حلم من غير ان تظهر عليه 
أعراض خلل بقوة العقلية فقد توافرت فيه القدرة على ان يكلف 














حي تن 


أن یکون الکلف أهلا طاکلف به 


الأهلية معناها فى اللغة : الصلاحية. يقال فلان أهل للنظر على الوقف اي 
صالح له . واما فى اصطلاح الاصولیین فالاهلية تنقسم الى قسمين : 

أ- آهلية وجوب 

ب- أهلية أداء 





٦صلاخیة‏ الانسان لأن یت له حقوق وتحب عليه واجیات, واساسه 
الخاصة الق کا الله علها الانسان واختصه بها من بين آنواع ا حیوان, 
وجا صلح لأن تبت له حقوق وتحب عليه واجبات, وهذه ا خاصة هی 
الق سماها اتقیاء الذمة . فالدمة هي الصفة الفطرية الانسانية التى جا 


ثبتت للانسان حقوق قبل غيره, ووجبت عليه واجبات لغيره, أهلية 
الوجوب ابتة لکل انسان بوصف أنه انسان سواء اکان ذكرارأتقى وجنينا, 
خاصة فطرية فى الانسان. فكل انسانله اهلية الوجوب ولايوجد انسان 
عدیم أهلية الوجوب لأن أهلية للوجوب هي انسانيته 














حالات الانسان بالنسبة لأهلية الوجوب ‏ 


له حالتان اثنتان فقط : 


أ- فقد تکون له أهلية وجوب ناقصة إذا صلح لأن تثبت له حقوق, لا 


لن جب عليه واجبات او العكس , مثال للأول: اجنین فى بطن أمه 
فإنه تثبت له حقوق لن يرث ویوصی له ویستحق فى ربع الوقف 
ولكن لذت عليه لغيره واجبات ۰ فاهلية الوجوب الثابتة له 
ناقصة.ومثال للثان بالميت اذا مات مدينا فإنه تبقى عليه حقوق 











وقد تکون له أهلية وجوب كاملة إذا صلح لأن تثبت له حقوق وتحب 
عليه واجبات . وهذه تش اه ۽ فهو ف 
طفولته وق سن تمييزه وبعد بلوغه على آية حال كان فى اي طور من 
اطوار حیاته له اهلية وجوب كاملة وکما قدمنا لا يوجد انسان عدج 
اهلية الوجوب 











أهلية الا اطيقاكاء کت 





فهي : صلاحية الکلف لن تعتبر شرعا اقواله وافعاله بحیٹ اذا صدر 
منه عقد او تصرف کان معتبرا شرعا وترتیب عليه احکامه. واذا 
صلی او صام او حج او فعل اي واجب كان معتبرا شرعا 
ومسقطا عنه الواجب , واذا جنى على غيره فى نفس او مال او 
عرض آخذ بجنايته وعوقب علیها بدنیا اوماليًا. فأهلية الأداء هي 

السولية, وأساسها فى الأنسان التمییز بالعقل 


حالات الانسان بالنسبة لاهلية الداء 


له حالات ثلاث : 

ا-. قد یکون عدیم الاهلية للاداء أصلا, اوفاقدها أصلا. الطفل ف 
زمن طفولته وانجنون فى أي سن کان. فکل منهما لکونه لاعقل 
له لااهلية أداء له. وکل منهما لا تترتب آثار شرعية على اقواطما 
ولا على افعا ما . اذا جنى أحدهما على نفس او مال يؤخذ 
ماليا لابدنيا, فإذا قتل الطفل او المجنون او اتلف مال غيره ضمن 
دية القتيل او مااتلفه ولكنه لايقتص منه " عمد الطفل او 
اجنون خطاء ‏ لأنه مادام لايوجد العقل لايوجد القصد فلا 
يوجد العمد 














وقد يكون ناقص الأهلية للاداء , وهو المميز الذى , يبلغ ا حلم وھذا 
يصدق على الصبي فى دور التمييز قبل البلوغ ويصدق على العتوه , فان 
المعتوه ليس مختل العقل ولافاقده , ولكن ضعيف العقل ناقصة , فحكمه 
حكم الصبي المميز. وكل منهما لوجود وثبوت أصل اهلية الأداء له 
بالتمييز تصح تصرفاته النافعة له نفعا حضا كقوبله امبات و الصدقات 
بدون ادن وليه , واما تصرفاته الضارة با له ضرار محضا كتبرعاته 
وأسقاطاته فلا تصح أصلا ولو اجازها وليه, واما تصرفاته الدائرة بين 
النفع والضرار به, فتصح منه ولكنها تكون موقوف على إذن وليه بھا , 
فان أجاز وليه العقد او التصرف نفذ , وان ۸ بجزہ بطل . فصحة أصل 
هذه العقود والتصرفات من المميز او المعتوه مبنية على ثبوت اصل اهلية 
الأداء له, وجعلها موقوفة على إذن الولي مبني على نقص هذه الأهلية 
فإذا انضم اذن الولي او إجازته الى التصرف جبر هذاالنقص فاعتبر العقد 
او التصرف من ذي اهلية كاملة 
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ج- وقد یکون کامل الاهلية للأداء وهو من بلغ الم عاقلا . فأهلية الاداء 
الکاملة تتحقق ببلوغ الانسان عاقلا. والاصل أن اهلية الأداء بالعقل ولکنها 
ربطت بالبلوغ لأن البلوغ مظنة العقل, والأحكام تربط بعلل ظاهرة منضبطة 
فالبالغ سواء کان بلوغه بالسن او بالعلامات یعتبر عاقلا وأهاد للاداء کامل 
الأهلية مالم یوجد ما يدل على اختلال عقله او نقصه 


اه © 





أن هذه الأهلية قد تعرض لا عوارض, منها : 


-ماهو عارض سماوي لاكسب للإنسان فيه ولااختيار كالجنون و العته 


والنسیان. 
-ماهو عارض كسيّ یقع بكسب الانسان واختیاره کالسکر والسفه 
والدین 








وهذه العوارض التی تعرض لأهلية الاداء منها : 

 :-‏ مایعرض للانسان فیزیل أهلية للأداء أصلا کال جنون والنوم والاغماء 

-: مایعرض للانسان فینقص آهلیته للأداء ولا یزیلها کالعته وطذا صحت 
بعض تصرفات العتوه دون بعضها كالصي المميز 

-: مایعرض للانسان فلا یوثر فی اهليته لابازالتها ولا ینقصها ولکن يغير 
بعض احکامه لاعتبارات ومصاخ قضت کذا التغي, لا لفقد أهلية 
اونقصها کالسفه والغفلة والدین 

فأهلية الاداء أساسها : التمیز بالعقل, وامارة العقل : البلوغ, فمن بلغ عاقلا 

فأهليته للأداءكاملة, واذا طرأ عليه طاریء ذهب بعقله کانون او آضعفه کالعته 

او حال دون فهمه کالنوم والأغماء فهذاالطاریء عارض له تأثیر فى اهلية الأداء 

بازالتها او بنقصنها 





القوا مت ال سولية اللغوية 


نصوص القران والسنة باللغة العربية , وفهم الأحكام منها إنما يكون فهما 
صحیحا اذا روعي فيه مقتضی الاسالیب ف اللغة العربية وطرق الدلالة 
فیها وما تدل عليه الفاظها مفردة ومركبة. 

القاعدة الأولى : فى طریق دلالة النص 
النص الشرعي او القانون يجب العمل با يفهم من عبارته او شارته او 
دلالته او اقتضائه لأن کل ما یفهم من النص بطریق من هذه الطرق 
لاريعة هو من مدلولات التص, والتص حجة عليه 
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اذا تعارض معنى مفهومٌ بطريق من هذه الطرق ومع آخرٌ مفهوم بطريق آخر منها 
رجّح المفهوم من العبارة على المفهوم من الأشارة , ورجح الفهوم من احدهما على 
المفهوم من الدلالة .اما الشرح التفصلي هذه القاعدة فهو بيان ا مراد بکل طريق 
من هذه الطرق الأربع للدلالة : 

غبارة التص 
طراد بعبارة النص : صيعغته المكوّنة من مفرداته وجمله. واطراد بما يفهم من عبارة 
النص : المع الذی يتبادر فهمه من صيغته , ويكون هو القصود من سیاقه.فمتی 
كان العنی ظاهرا فهمه من صيغة النص, والنص سيق لبيانه وتقريره , كان مدلول 
عبارة النص ويطلق عليه. المعنى الحر فى للنص. فدلالة العبارة هي: دلالة الصيغة 
على المعنى المتبادر فهمه منها المقصود من سياقها, سواء أكان مقصودا من سياقه 
أصالة او مقصودا تَبَعَا . كقوله تعالى : وأحل الله البيع وحرّم الربا ( البقرة 2/5) 
















هذا کو صيغته دلالة ظاهرة على معنیین کل منها مقصود من سیاقه , 
آحدهما(1) أن البيع ليس مثل الربا (2) أن حكم البيع الاحلال, وحکم الربا 
0 ِ فهما معنیال مفهو ماك ل من عبارة النص و مقصودان من سياقة, ولكن 
الأول مقصود من السياق أصالة, لأن الآية سیت للرد على الذين قالوا إنماالبيع 
مثل الربا, والثانن مقصود من السياق تبعا, لأن نفي ا مماثلة استتبع بیان حكم کل 
المقصود من السياق أصالة لقال : ليس البيع مثل الربا 

قال تعالى : وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ماطاب لكم من النساء 
مثنی وثلاث ورباع فان خفتم أن لاتعدلوا فواحدة ( النساء 3) يفهم من عبارة 
النص اة معان: (1) إباحة زواج ماطاب من النساء )2( وتحديد أقصى عدة 
الزوجات بأربع (3) وإيجاب الاقتصار على واحدة إذا خيف الجور حال تعدد 
الزوجات. لأن كل هذه المعنى تدل عليها ألفاظ النص دلالة ظاهرة , وكلها 




















مقصودة من سياقه, ولکن المعنى الاول مقصودة تبعا, والثاین والثالث مقصودان 
أصالة, لأن الاية سيقت لناسبة الأوصياء على المقصّر الذین تحكجوا من قبول 
الوصاية خوف اور فى اموال الیتامی. فاللہ سبحانه نبههم ال آن خوف اور 
يحب أن يحول آیضا بینکم وبين تعدد الزوجات الى غير حد وبغير قيد, فاقتصروا 
على اثنين او ثلاث او اربع, وإن خفتم أن لاتعدلوا حين التعدد فاقتصروا على 
واحدة, فهذالاقتصار على اثنين او ثلاث او اربع او واحدة هو الواجب على من 
يخاف الجور وهو المقصود أصالة من سياق الآية. وهذا استتبع بیان باحة الزوج , 
فإباحة الزواج مقصود تبعا لاأصالة, والمقصود أصالة : قصر عدد الزوجات على 
0 1 0 و یہہ علی الدلالة + على المعنى ا من السياق لقال : 

فإن خفتم أن لاتعدلوا بين العدد منهن فاقتصروا على واحدة 








المراد بھا يفهم ما اشارة النص :هی مایدل عليه اللفظ بغیرعبارته , ولکنه یجیء 
نتيجة شذه العبارة , مثال قوله تعا ی فى سياق إباحة الزوجات : فان خفتم ألا 
تعدلوا فواحدة, يفهم منه بالعبارة أنه لایحل له أن یتزوج أكثر من واحد إذا تأكد 
أنه لایعدل بین ازواجه , ویفهم بالاشارة أن العدل مع الزوجة واجب دائما سواء 
كان متزوجا واحدة أم كان متزوجا اکثر من واحدة, وأن ظلم الزوجة حرام . قوله 
تعا لی : وعلی ا مولود له رزقهن وکسوتن بالعروف (البقرة 233) يفهم من عبارة 
هذه النص : أن نفقة الوالدات من رزق وکسوة واجبة على الاباء, لأن هذا هو 
المتبادر من آلفاظه القصود من سياق , ویفهم من اشارته: أن الاب لایشارکه 
آل ف وجوب النفقة لولده عليه 3 أن و لده له لالغيره, وأن الأب لد عند 
احتياجه أن يتملك بغیر عواض من مال ابنه ما يسد به حاجته لان ولده له فمال 
و لده له . وھذا هو ا معير عنه ق احدیت : انت ومالك لأبيك : 








دلالة النص : 


تسمى مفهوم الموافقة , دلالة الاول وبعضص العلماء يسميها القیاس اخلی هي 
المعنى الذی يفهم من روحه ومعقوله, كقوله تعالى فى شأن الوالدین : ولاتقل 
لهماأف ولاتنهرهما وقل هما قولا كريم, واخفض فما جناح الذل من ال رمة وقل 
رب ارحمهما كما ربياف صغيرا ( الإسراء 24-23) فان هذا النص يفيد بعبارته 
تحريم أن يقول لھما " أف " واذاكان قول , اف , لمما حراما فبالألى يحرم 
الضرب والشتم أو ایذاژها بأي نوع من الأذى. وان هذه الدلالة تفهم من النص 
من غير استنباط, وان القياس يعرف الحكم بالاستنباط او بلاجتهاد 








دلالة الاقتضاء ۱ اقتضاء النص : 


ال معنى الذي لايستقيم الكلام إلا بتقدیرہ, او دلالة اللفظ على کل آمر لایستقیم 
المعنى إلا بتقديره. مثال قوله ص.م : رفع عن امتى الخطأ والنسيان ومااستكرهوا 
عليه , هذه العبارة يدل ظاهرها على رفع الفعل خطاء او نسيانا او مكروها عليه 
وهذا المعنى غير مطابق للواقع لأن الفعل اذا وقع لايرفع, فصحة معنى هذه العبارة 
تقتضی تقدیرماتصح به , فیقدر هنا: رشع عن امتی تم ا خطاء, فالائم حذدوف 
تعالی : حرمت علیکم آمهاتکم وبناتکم ( النساء 23 ) أي زواجهن , وحرمت 
علیکم اليتة والدم ولحم الخنزير ( المائدة 4) اي اکلها والانتفاع بھا لأن الذات لا 
یتعلق بھا التحريم وانما یتعلق التحرم بفعل الکلف, فیقدر القتضی فى کل نص ما 
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وطریق العبارة أقوى دلالة من طریق الاشارة , لان الأول يدل على معنی متبادر 
فهمه مقصوده بالسياق , والثاى يدل على معنی لازم غير مقصود بالسیاق وکل 
منهما آقوی من طريق الدلالة لأن كلا منهما منطوق النص ومدلوله بصيغته 
وألفاظه ولکن طریق الد لالة مفهوم النص ں ومدلو له برو حه ومعقوله, ولهذا التفاوت 
جع عند التعارض | المفهوم من العبارة علی الفهوم من الاشارة ویرجع الفهوم من 
| حد شما علی اطفهوم من الدلالة. مثال التعارض بين المفهوم بالعبارة والمفهوم 

بالاشارة من النصوص : قوله تعا ی : کتب علیکم القصاص في القتلی (البقرة 

178( مع قوله : : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم التساء 93 تدل الاية 
الأولى بعبارها على وجوب القصاص من القاتل, وتدل الایة الثانية بإشارها علی 
ان القاتل العامد لايقتص منه.لان فى اقتصارها على أنه جزاءه جهنم إشارة إلى 
هذا, اذا يلزم من هذاالاقتصارق مقام البيان أنه لاتجحب عليه عقوبة أخرى, ولکن 

رجح مدلول العبارة على مدلول الإشارة ووجب القصاص 
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